
 335-327 ص Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742   والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة ـ الجزائرمجلة العلوم القانونية  

 327                                                                                                                          2024سبتمبر السنة   -   الثالثالعدد    - التاسعالمجلد  

 

 

 مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

Journal of legal and social studies 

7333-2507 :Issn 

Eissn: 2676-1742 

 

 ارتباط حق البناء والتعمير بحق ملكية الأرض

linked to the right to land ownershipThe right to build and develop is  

 

  زبدة نورالدين *

 msila.dz-noureddine.zebda@univ(،  الجزائر) ة المسيلةجامع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    المرسلالمؤلف *

05/12/2023 تاريخ ارسال المقال: 01/02/2024 تاريخ القبول:  01/09/2024.: تاريخ النشر   



 زبدة نورالدين                                                                               ارتباط حق البناء والتعمير بحق ملكية الأرض 

 328                                                                                                                             2024سبتمبر السنة   -   الثالثالعدد    - التاسعالمجلد   
 

 

  المخلص: 
من  50أكدته المادة عملية تعمير الأرض وبناءها مرتبط بالأساس بملكية العقار المراد البناء عليه، و هو ما 

المتعلّق بالتهيئة والتعمير: "حق البناء مرتبط بملكية الأرض"، و حسب  01/12/1990المؤرخّ في  29-90القانون 
 ة.ــهذه المادة حق البناء من أوجه حق الملكية العقاري

 .الملكية -الارض -البناء -العمران  :الكلمات المفتاحية
Abstract 

 The process of land reconstruction and construction is essentially linked to 

the ownership of the property on which it is to be built, and this is confirmed by 

Article 50 of Law 90-29 dated 12/01/1990 relating to development and 

reconstruction: “The right to build is linked to ownership of the land,” and 

according to this article the right to build is one of the aspects Real estate 

ownership right. 
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 مقدمة:
أكثر توافقا مع حاجاته المتزايدة،  عمل الإنسان منذ عصور على تعمير الأرض وإقامة المنشآت عليها وجعلها

 أن إقامة هذه المنشآت والهياكل المتنوعة، أصبح لها إطار ينظمها فمن غير يروتحقيقا لغاياته المعيشية المختلفة، غ
المعقول ان تبقى بطريقة غير منظمة أوتسير بعشوائية، لذلك أخضعتها الدول لضوابط فنية ودراسات علمية تراعي 

 نية والتقنية بما في ذلك متطلبات السلامة والحفاظ على صحة الافراد. الشروط القانو 
وكأصل عام فالإنسان حر في التصرف في ملكيته العقارية فله حق القيام بالأعمال التي تتطلبها مختلف 

ة ، تضبطها الإدار  الأنشطة العمرانية ، لكن ممارسته لحريته على هذا الحق لا يبقى على إطلاقه بل لها حدود 
فالتعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، ويتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة 
كحقه في بناء سكن أو شغله للأرض واستعمالها بعد تملكها، وهذا انطلاقا من المبدأ السائد والذي تضمنه جل 

يها كأصل عام، وهذا ما كرسته الدساتير المقارنة وأيضا الدساتير التشريعات المقارنة وهو حق الملكية وحرية التصرف ف
 الجزائرية.

 والاشكالية التي سنتعرض لها في ورقتنا البحثية هذه تتمثل في:
 ما مدى اعتماد مبدأ ارتباط حق البناء بحق ملكية الأرض في التشريع الجزائري؟

 الأرض: أولا/ مدلول فكرة ارتباط حق البناء والتعمير بحق ملكية
لا شك أن حق الملكية يعتبر من أبرز الحقوق الاساسية التي أكدتها الدساتير الوطنية وكذا المواثيق الدولية، 

حيث نص على أن " الملكية الخاصة  1996نوفمبر  28من الدستور الجزائري  52فالمشرع الجزائري بموجب المادة 
 أحد أوجه حق الملكية، كما أن الاصل للمالك الحرية في مضمونة"، وعلى أساس أن الحق في البناء حقيقة يعتبر

الانشطة العمرانية التي يراها  استعمال ملكيته العقارية واستغلالها والتصرف فيها كيفما شاء، وكذا ممارسة جميع 
 .1تحقق مصلحته الخاصة ومن باب أولى الحق في البناء

فعملية تعمير الأرض وبناءها مرتبط بالأساس بملكية العقار المراد البناء عليه، و هو ما أكدته المادة         
: "حق البناء مرتبط بملكية 2المتعلّق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخّ في  29-90من القانون  50

 قارية.الأرض"، و حسب هذه المادة حق البناء من أوجه حق الملكية الع
ـــــــــق 18/11/1990المـــــــــؤرخّ في25-90مـــــــــن القـــــــــانون  39ومـــــــــن ناحيـــــــــة أخـــــــــر  أجـــــــــازت المـــــــــادة  المتعلّ

لكـــــــل شـــــــخص حامـــــــل لشـــــــهادة الحيـــــــازة البنـــــــاء  ســـــــند حيـــــــازي  الحـــــــق في الحصـــــــول علـــــــى  3بالتوجيـــــــه العقـــــــاري
أعــــــلاه، وذلــــــك بغــــــرض تشــــــجيع الأفــــــراد علــــــى  50رخصــــــة البنــــــاء كاســــــتثناء عــــــن القاعــــــدة المــــــذكورة في المــــــادة 

 خدمة العقارات الفلاحية والرجوع الى الأرياف وتعميرها.
 ثانيا/ ضبط مفهوم حق ملكية الأرض: 

هناك جملة من التعاريف القانونية والفقهية لحق الملكية، تعرضـــــــــــــــا لهذا الحق من زوايا مختلفة وبر   متباينة، 
 وفيما يلي بيانه ذكر لبعض هذه التعاريف وشرح لأهم مضامينها.
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من القانون المدني الجزائري حق الملكية بقوله: )الملكية  674الى أن المشرع الجزائري عرف في المادة  بداية نشير
هي حق التمتع والتصــــرف في الأشــــياء بشــــرط أن لا تســــتعمل اســــتعمالا تحرمه القوان  والأنظمة    والمتفحص لهذا 

ســــلطات التي  ولها للمالك لكن مع حصــــرها التعريف يجد أن المشــــرع الجزائري عرف حق الملكية من خلال ذكر ال
في التمتع والتصرف دون سلطة الاستعمال هذا من جهة, ومن جهة أخر  يبدو أن المشرع في المادة المذكورة أعلاه 
ب  موقفه صراحة من الجدل الفقهي حول  إطلاق حق الملكية، ذلك أنه قيّد ممارسة هذا  الحق باحترام القوان  و 

خلاف بعض المشــــــرع  في الدول العربية، مثل المشــــــرع المدني المصــــــري الذي   يعرف حق الملكية و الأنظمة على 
من التقن  المدني المصـــري عندما ب  أن لمالك الشـــيء وحده  802اكتفى بالتأكيد على ســـلطات المالك في المادة 

 .4وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله و التصرف فيه
 بقوله:  5من القانون المدني 544الفرنسي فقد عرف حق الملكية في المادة أما  المشرع 

" حق الملكية هو حق التمتع بالشــــيء والتصــــرف فيه على شو مطلق شــــريطة ألا يكون هذا الاســــتعمال  رما 
 6بنص القوان  والأنظمة "

مد  درجة الإطلاق التي والملاحظ مما ســـــبق أن المشـــــرع الفرنســـــي أراد التركيز على وصـــــف ســـــلطات المالك و 
 يتميز بها هذا الحق والتي قيدها طبعا باحترام القوان  والأنظمة.

ذهب أنصار المذهب الفردي إلى أن حق الملكية حق مطلق لذا اعتبر التقن  المدني الفرنسي أن الأصل فيه 
للمالك أن يباشــــــــر ســــــــلطاته من الإطلاق وان تقيده اســــــــتثناء لا  يجوز التوســــــــع فيه ومعك هذا الإطلاق أن يكون 

اســــــتعمال، اســــــتغلال و تصــــــرف على النحو الذي يراه مناســــــبا دون أن يســــــأل عن أي ضــــــرر يصــــــيب الغير جراء 
اســــــــــــــتعماله لحقه، في ح  ير  أنصـــــــــــــــار المذاهب الاجتماعية أن حق الملكية حق له و يفة اجتماعية فهو يتقرر 

 .7شرع المصري الحاليلمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وهو ما أخذ به الم
وبالنســبة للشــريعة الإســلامية فقد أجمع الفقه على أن المال ج عز وجل الذي كلف الإنســان بعمارة الأرض 
وأن ملك أي إنســان فيه حقوق ج وحقوق لعباده، والملكية الخاصــة طبقا للشــرع الإســلامي،  ترمة مقدســة و مية 

 .8ا لا يضر بالمصالح العامة و لا يعيق الآخرين في استعمال حقوقهمبنصوص الشريعة الإسلامية ولكنها مقيدة بم
من القانون المدني بأن حق الملكية هو حق التمتع و  677أما المشــــــــرع الجزائري، فقد قضــــــــى بموجب المادة 

التصــــرف في الأشــــياء شــــريطة أن يتم ذلك مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة والقوان ، وبناءل عليه خصــــص القســــم 
لثالث من الفصـــــــــــل الأول من الباب الأول المتعلق بحق الملكية من الكتاب الثالث من القانون المدني للقيود الواردة ا

بأن حرية المالك في اســــــــــــــتعمال  9 690على حق الملكية، أما عن القيود التي تلحق حق الملكية فقد بينا المادة 
 صلحة العامة أو المصلحة الخاصة.حقه مقيدة بما ينص عليه القانون من قيود تقتضيها الم

 ثالثا: نطاق حق الملكية 
من المعروف ان يملك صــــــــاحب العقار، عقاره أصــــــــلا وفرعا، أي عناصــــــــره الجوهرية بمعك أن ملكية الأرض 
تشـمل ملكية سـطح الأرض وما فوقها وما تحتها ويملكها فرعا فتتناول الملكية ما يلحق بالأرض وما يتفرع عنها من 

 ومنتجات .ثمار 



 زبدة نورالدين                                                                               ارتباط حق البناء والتعمير بحق ملكية الأرض 

 331                                                                                                                             2024سبتمبر السنة   -   الثالثالعدد    - التاسعالمجلد   
 

 
 :من القانون المدني الجزائري 675وتتضح فكرة شمولية الملكية من خلال نص المادة 

مالك الشـــيء يملك كل ما يعد من عناصـــره الجوهرية، بحيث لا يمكن فصـــله عنه دون أن يفســـد أو يتلف " 
 أو يتغير" .

 لوا وعمقـا. وتشمـل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد بالتمتع بها ع
  "ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها

ومما لا شـــــك فيه، أن الملكية حق ذائ كســـــائر الحقوق، بل هي أكثر الحقوق عناصـــــرا وأشملها خصـــــائصـــــا، 
الذي يقدر أنه نافع له، وله أن يســــــتغل  فللمالك أن يســــــتعمل الشــــــيء في شــــــؤونه الخاصــــــة ويســــــتعمله على الوجه

الشــيء إرضــاء لمصــالحه الشــخصــية ووفاء لحاجاته الذاتية، وله أن يتصــرف في الشــيء صميع أنواع التصــرفات فله أن 
ينقل ملكيته إلى غيره بمقابل أو بغير مقابل، وان يرتب حقوقا متنوعة على الشــــــــــيء وله أن يغير من معا  الشــــــــــيء 

 .10تقص منه، بل له أن يستهلكه ويتلفه وهذا كله سعيا وراء مصالحه الشخصيةويزيد عليه أو ين
غير أن المالك مقيد في كل ذلك بمراعاة مصـــــــلحة غيره، إذ ينبغي عليه ممارســـــــة حقه بالقدر الذي لا يضـــــــر 

 بمصلحة الآخرين.
 والمالك يملك عقاره في حد ذاته وجميع عناصره الجوهرية وفق ما يلي:

 الأرض: ملكية علـو –أ 
قد يبدو تعبير ملكية العلو تعبيرا غير دقيق من الناحية القانونية، إذ يظهر أن العلو ليس ســـو  الهواء والذي 

 ليس مملوكا لأحد لاستحالة وضع حدود له.
ومعك ملكية العلو يتمثل في اســــــــــــتعمال الفراأ الذي يعلو أرض المالك اســــــــــــتعمالا معقولا، وقد يكون هذا 

من القانون المدني  675، وقد حددت المادة 11يق البناء أو الزرع، كما تمكنه من النور والهواءالاســــــــــــــتعمال عن طر 
 الجزائري ملكية العلو بما فوق الأرض أو تحتها إلى غاية الحد المفيد في التمتع بها.

ن أجل غير أن هذا الحق لا يعطي للمالك السلطات المطلقة إذ لا يجوز له منع استعمال العلو فوق أرضه م
المصـــلحة العامة أو الخاصـــة كمنع الطائرات من التحليق فوق أرضـــه وكذلك ما يتعلق بتطور العلوم والصـــناعات م  

 كانا لا تضر به وبملكه، ومعارضته لذلك يعد تعسفا منه في استعمال حقه.
 ملكية سطح وعمق الأرض: –ب 

من طبقات، فللمالك أن يســـتخدم  إن ملكية الأرض لا تقتصـــر على ســـطحها، بل تشـــمل كذلك ما تحتها
هذا العمق، كأن يســــتخرح الأحجار والرمال والأتربة من جوف الأرض وافر الآبار فيه ويمد الأنابيب، وله أن يمنع 

، وتتقيد 12غيره من اســتخدام هذا العمق، كأن يطالب مثلا بقطع جذور أشــجار الجار التي امتدت في باطن أرضــه
، ويجب أن يكون انتفاعه فعليا، كأن يســـــــتخرح 13دود التي تحقق له الانتفاع بأرضـــــــهســـــــلطة المالك في العمق في الح

 الأحجار والرمال من جوف أرضه، أو افر الآبار فيها ويمد الأنابيب.
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ويراعى أن ملكية ســطح الأرض يجوز أن تكون منفصــلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها بمقتضــى القانون، أو 
تفاق مخالفا للنظام العام، وما حق المطل وحق المرور إلا أمثلة مختلفة من ملكية ما فوق الاتفاق ولا يعتبر هذا الا

الســــــطح، إلا أن ملكية العلو أو الســــــفل لا تقيم قرينة على ملكية الســــــطح ومن ادعى ملكية الســــــطح عليه إثبات 
 .ذلك

يقيمه فوق الأرض، وله أن فملكية العمق تســمح للمالك بأن افر في أرضــه ح  يضــع أســاس البناء الذي 
يغرس أشــــــــــــــجارا ومزروعات تمتد جذورها إلى العمق الذي تتطلبه، ومن حقه أن يقوم بحفريات وله أن يمنع اعتداء 
الغير على باطن أرضـــــه، فيســـــتطيع المالك تملك العمق لأن الاســـــتفادة الفعلية بباطن الأرض هي المعيار في مد حق 

 ملكية سطح الأرض إلى الباطن.
أن أكبر قيد يرد على ملكية العمق، فقانون الحفريات، وحماية الآثار التار ية الذي يجعل ما يتم العثور غير 

من  16عليه في باطن الأرض من آثار ملكا للدولة وليس للمالك، وهذا ما نص عليه المشــــــــــــــرع الجزائري في المادة 
الطبيعية بقوله : " إذا تم العثور على آثار أو أشـــــــياء تكون الأمر المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التار ية و 

لها علاقة بالفن .... فيجب على من عثر على هذه البقايا القديمة أو الأشــــــياء وعلى صــــــاحب العقار الذي تم فيه 
عامل العثور أن يصـــــــــــرح بذلك حالا إلى رئيس المجلس الشـــــــــــعل البلدي الذي  بر بهذا العثور مدير الدائرة الأثرية و 

 العمالة الذين يعلمان الوزير المكلف بالفنون..."
واســـــتثك المشـــــرع أيضـــــا مواد المناجم والاجر من نطاق الملكية الخاصـــــة، نظرا لضـــــرورتها الخاصـــــة للاقتصـــــاد 

 والمتعلق بالأنشطة المنجمية. 1984يناير  07المؤرخ في  84/06الوطني وهذا بموجب القانون رقم 
د المفيد في التمتع متروكة لتقدير القاضــــــــــــــي، إذ هو المؤهل لأن ادد مد  العلو وتبقى مســـــــــــــــألة تحديد الح

 أو ما لا يعد من نطاقها.  14والعمق الذي يدخل في نطاق الملكية
 من القانون المدني على أن: 782و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

عتبر من عمل صــــاحب الأرض أقامه " كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو أغراس أو منشــــآت أخر  ي
 على نفقته ويكون مملوكا له. " 

ومن خلال هذه المادة يكون المشـــرع الجزائري قد أعطى للمالك ملكية ما تشـــمله الأرض من بناء أو غراس 
ويفترض أنها من عمل المالك نفســـــــــــــــه إلا إذا أثبا شــــــــــــــخص أنه أقامها على نفقته أو أن المالك تنازل عن هذه 

 شخص أجنل.المنشآت ل
 ملكية ما يتفرع عن العقار المملوك - ج

تشمل ملكية الارض ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فقد نص المشرع الجزائري على أنه يتفرع عن الشيء المملوك 
من القانون المدني بقوله: " لمالك الشيء حق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما   يوجد نص أو  676 في المادة
  الف ذلك ".اتفاق 
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 رابعا: مدى ارتباط حق بناء الأرض بحق ملكيتها
المتعلّق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم قد أكدت على أن: "حق  29-90من القانون  50رأينا سابقا ان المادة 

رقابة اشاء البناء مرتبط بملكية الأرض"، وهو مبدأ يهدف بشكل أساسي الى ضبط حركة العمران وتمك  الإدارة من 
 البنايات وتشييدها.

المتعلق بعقود التعمير على ان  25/01/2015المؤرخ في  15/19من المرسوم  42وعملا بهذا المبدأ اشارت المادة
الطلب المقدم امام الإدارة لاستصدار رخصة البناء يجب أن يكون موقعا من المالك أو موكله أو المستأجر لديه 

ئة المخصص لها قطعة الأرض  ل عملية البناء، فالدفتر العقاري  ل الأرض المراد بنا ها المرخص له قانونا، أو الهي
يثبا الملكية طبعا إذا كان تهذه الأرض ممسوحة، أما إذا   تكن ممسوحة فعقد الملكية المشهر هو الذي يثبا صفة 

بذلك بموجب وكالة لاستصدار المالك، كما قد يطلب هذا المالك رخصة البناء بنفسه أو عن طريق من يفوضه 
 15رخصة البناء لحسابه وباسمه.

فطلب رخصة البناء يرُفق بنسخة من عقد ملكية العقار أو عقد وكالة، أو الترخيص القانوني من المالك للمستأجر 
 16أو نسخة من قرار التخصيص الذي تم بموجبه تخصيص الأرض المعنية بالبناء لصالح إدارة أو مؤسسة عمومية. 

لحامل شهادة  17المتعلّق بالتوجيه العقاري18/11/1990المؤرخّ في25-90من القانون  39كما أجازت المادة 
 -39أي المادة -الحيازة  سند حيازي  حق استصدار رخصة البناء على الأرض  ل هذه الشهادة، فهذه المادة

 عاملا حامل شهادة الحيازة معاملة المالك الحقيقي في الحق في البناء.
عبر الاحكام المتعلقة بتعديل قانون التسجيل الخاصة برسم الاشهار العقاري  2004كذلك اعتبر قانون المالية لسنة 

على أن شهادة الترقيم المؤقا التي تسلمها الافظة العقارية ترتب نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 
تالي لصاحب شهادة الترقيم المؤقا الحق في استصدار وطلب الحصوص وما بعدها من قانون التوجيه العقاري، بال 39

 18على رخصة البناء.
ومن خلال الحالات السابق ذكرها يتضح أن هناك استثناءات عديدة عن الأصل العام الذي يقضي بارتباط الحق   

في استصدار رخصة البناء في البناء بملكية الأرض  ل عملية البناء فأصحاب الصفة الذين يمنحهم القانون الحق 
غير  صورة في قانون واحد، ويبدو أن التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد قد فرضا على المشرع العمراني 

 19فتح المجال امام عدد أكبر من ذوي الصفة الذين يمكنهم الحصول على رخصة البناء.
أعلاه   تعد ذات جدو  فيما  ص ربط حق البناء المذكورة  90/25من القانون  50وير  البعض ان المادة    

، وعليه يجب على 20بحق ملكية الأرض ذلك أن حق الملكية   يعد شرطا مانعا لأجل الحصول على رخصة البناء
المشرع العمراني تدارك هذه المسألة وتوحيد وحصر هذه الاستثناءات التي تخرح عن الأصل العام وفق مبدأ ارتباط 

 ض بحق ملكيتها في قانون واحد.حق بناء الأر 
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 خاتمة:
على نستنتج مما سبق التطرق اليه في هذه الورقة البحثية أن للمالك الحق في التصرف في ملكيته العقارية،        

يعتبر أحد أوجه حق الملكية، كما أن الاصل للمالك الحرية في كيفية استعمال  -حقيقة–أساس أن الحق في البناء 
الانشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته  واستغلالها والتصرف فيها كيفما شاء، وكذا ممارسة جميع ملكية أرضه

 الخاصة ومن باب أولى الحق في بناء هذه الأرض.
لكن بداية من تسعينات القرن الماضي ولظروف اقتصادية واجتماعية أقر المشرع العقاري استثناءل بأن منح     

صاحب شهادة الحيازة الحق في استصدار بعض الرخص والشهادات التي لا يتمتع بها في الأصل الا المالك الحقيقي 
-90من القانون  50 صل العام الوارد في المادةحامل سند ملكية العقار، لتتوالى بعدها الاستثناءات عن الأ

المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تنص على أن: "حق البناء مرتبط بملكية الأرض"،  01/12/1990المؤرخّ في  29
وتباعا لهذه الاستثناءات أصبح لكل شخص يشغل عقارا بصورة قانونية وفق الحالات المذكورة أعلاه  )مالك للعقار 

القانوني، المستأجر المرخص له قانونا، حامل شهادة الحيازة، صاحب الترقيم المؤقا، الهيئة المخصصة لها  أو وكيله
قطعة الأرض  ل البناء...  الحق في استصدار رخصة البناء، ومنه يمكن القول بأن سند الملكية   يعد شرطا حصريا 

 ومانعا للحصول على رخصة البناء.
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